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تقریر مقدم للجنة المعنیة بحقوق الإنسان حول 
)2022نوفمبر 04–أكتوبر 10(136اعتماد قائمة المسائل لدولة الكـویت للدورة 

إعداد:
)ICSFTالانسان (المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق 
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مقدمة:.1

القانون من60المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان منظمة لا تھدف للربح وفقا للمادة رقم 
.المدني السویسري وملحقاتھ بالإضافة إلى المواد الواردة في نظامھ الأساسي

في العھد الدولي لحقوق الإنسان؛ والتي تركز یھدف المجلس الى التأكید على المعاییر الدولیة المنصوص علیھا
على الالتزام بتحقیق عدالة المحاكمات بالشكل الذي یعكس حقیقة التطبیق الطبیعي الغیر منحاز وفق آلیات 

...الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سیمة لحقوق الإنسان كما یھدف المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان إلى إنھاء الانتھاكات الج
.وإلى دعم المحاكمة العادلة، مع التأكید على نشر وتعمیم فھم عمیق لحقوق الإنسان بین الناشطین والحقوقیین

والھدف الرئیسي للمجلس ھو تأمین الحمایة والاعتراف بحقوق من ھم أكثر عرضة للجور على حقوقھم
لس الحریة فیما یتصل بحقوق الإنسان الأساسیة مثل حریةبالمجتمع بما فیھم الأطفال والمرأة. كما یدعم المج

التعبیر. ومن ھنا، یمثل المجلس الریادة والشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ویدعم تطبیق حقوق الرأي و
.الإنسان المعترف بھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اكمة العادلة وحقوق الانسان على متابعة ودعم عمل المجلس الدولي لدعم المح، 2015منذ تأسیسھ في العام 
القضایا المتعلقة بحقوق الانسان في العدید من الدول وعلى رأسھا الكویت. وتابع مختلف الشؤون الحقوقیة من 
النواحي الدستوریة والتشریعیة والقانونیة. كما عمل بشكل دؤوب على متابعة مدى التزام السلطات الكویتیة 

یة بكل ما یتعلق بقضایا حقوق الانسان والملفات ذات الصلة، وخصوصا فیما یتعلق بآلیة بتعھداتھا الدول
الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان. 

:على أوضاع حقوق الانسان في البحریننظرة عامة.2

ویظھر بوضوح تستمر الحكومة الكویتیة في تقاعسھا عن الوفاء بالتزاماتھا ذات الصلة بملف حقوق الانسان. 
. في العدید من مفاصل الحیاة السیاسیة في الكویتر الفساد اوانتشوالحقوقي تفاقم الوضع القانوني استمرار 

واصلت الحكومة وعلى الرغم من النداءات المتواصلة والمطالبات الحثیثة لاستدراك مثالب الوضع الحقوقي، 
وفي نفس وتكوین الجمعیات. والتجمع السلمي التعبیر الكویتیة ممارساتھا ونھجھا في تقیید الحق في حریة 

لتستمر معاناتھم المتمثلة بشكل أساسي في عدم تقدم في ملف "البدون" عدیمي الجنسیة أي لم یحُرز السیاق، 
التي یحمیھا الدستور الكویتي والعھود الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ھمالحصول على حقوقالقدرة على 
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الفئة التي تزداد معاناتھا بل إن السلطة زادت من إجراءاتھا التعسفیة ضد ھذه ،الدولیة ذات الصلةوالمواثیق 
.یوما بعد یوم

أولاً: الاستعراض الدوري الشامل

تستمر الحكومة الكویتیة في عدم الامتثال لتوصیات المراجعة ، آلیات "مجلس حقوق الإنسانوفیما یتعلق ب
توصیة وردت من 302من أصل و،2020یولیو 16في ففي مجال حقوق الإنسان. الدوریة الشاملة لسجلھا 

توصیة230قبول االكویت مجلس حقوق الإنسان بقرارھت دولة، أبلغفي مجلس حقوق الانسانالدول الأعضاء
وفوق ذلك، توصیة أخرى و "قبلت جزئیا" ست توصیات أخرى.12علما بـ من تلك التوصیات، فیما أخذت

ت الحكومة الكویتیة رفضھا لأربعة وخمسین توصیة من توصیات الاستعراض الدوري الشامل الامر الذي أعلن
ینبغي الوقوف عنده وإعادة النظر في فحواه وانعكاساتھ على الشعب الكویتي وملف حقوق الانسان في الكویت. 

تحمي حقوق العمال توصیات التي والجدیر بالذكر، أن من التوصیات التي أعلنت الكویت رفضھا العدید من ال
مواءمة قوانینھا مع الحقوق في حریة التعبیر أو التجمع السلمي أو تلك التي تدعو الى الأجانب واللاجئین، و

كما أن التوصیات الاثنتي عشرة التي أبلغت دولة الكویت مجلس حقوق الانسان بانھا . وغیرھاتكوین الجمعیات 
بة بتعدیل القوانین المقیدة للحریات والتي لم تنفذ أیا منھا حتى الساعة ولم یصدر اخذت علما بھا، تتعلق بالمطال

أي تبریر لعدم تنفیذھا رغم استمرار مطالبات الحقوقیین على مدار السنتین الماضیتین.

ثانیاً: الحقوق والحریات:

رسمیة على قانون الرغم من موافقة مجلس النواب الكویتي على بعض التعدیلات الوب، على صعید آخر
، لم یتم تعدیل أي قوانین أخرى، والتي طالب الناس بتعدیلھا. 2021أغسطس شھر المطبوعات والنشر في 

تراجع والتي تتسبب في التعبیر بكافة صورھا الرأي وحریة التي تقید العدید من القوانین المتشددة فھنالك 
قانون الشأن المطبوعات والنشر، وب2006لسنة 3قانون رقم الومن ذلك: في ملف الحریات في الكویت ملحوظ

علام بشأن تنظیم الإ2016لسنة 8قانون رقم البشأن الإعلام المرئي والمسموع، و2007لسنة 61رقم 
. وتعتبر ھذه القوانین بمثابة المعلوماتبشأن مكافحة جرائم تقنیة2015لسنة 63قانون رقم الالالكتروني، و

بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة التعبیر تتجاوز بكثیر تلك المسموح بھاحق في العلى قیود
الذي صادقت علیھ دولة الكویت.والسیاسیة

لقد دأبت السلطات الكویتیة على انتھاج مجموعة من الممارسات والسلوكیات والإجراءات التعسفیة بحق 
حیث .لا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانونيالتي واضحة ورأي بتھم غیر والسیاسیین وأصحاب النشطاء ال

استخدام أحكام قانون العقوبات والأمن الوطني وقوانین الجرائم في السلطات الكویتیة یبرز دوما استمرار 
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ومحاكمة المعارضین، ولا سیما النشطاء بسبب تعلیقاتھم على وسائل التواصل الرأي الإلكترونیة لتقیید حریة 
التي تجرم التعبیر الذي یعتبر مسیئاً القوانین،ماعي. كما استخدمت السلطات الكویتیة باستمرار أحكام ھذه الاجت

ن والنشطاء.لمحاكمة المعارضیعمومًا،للأدیان والأمیر والمعارضة السلمیة 

تھا الحكومة الكویتیة على ة حریة الرأي والتعبیر التي فرض ر عقوبات ممارس جن وبالتأكید، لم تقتص الس
لطات الكویتیة  ب، بل قامت الس ییق وحس یة البإلغاءوالتض یین،جنس یاس ین الس وبرّرت ذلكلبعض المعارض

مجال للاستئناف بأيّ الجنسیة لا تسمح عملیة إلغاء و. ةالسیاسیاتالإصلاحبالمطالبة ببسبب أنشطتھم المتعلقة 
، وعائلتھ، للسلطات بإلغاء جنسیة أي كویتي 15/1959یسمح قانون الجنسیة كما .ر أمام القضاءأو إعادة النظ

وترحیلھم في ظروف معینة. على سبیل المثال، یمكن للسلطات أن تلغي جنسیة الشخص إذا اعتبرت ذلك "في 
ز یعزساھم في تمنھا الخارجي، أو إذا كان لدیھم دلیل على أن الشخص المعني قد حمایةً لأمصلحة الدولة" أو 

لاحیة البلدال ت وفق معاییر دولیة أو مبادئ التي تقوض ص لطات وتكییفھا القانوني، وھي لیس وفق فھم الس
قانونیة.

وعلى الرغم من أن دولة الكویت تلقت العدید من التوصیات بھذا الشأن، إلا أن من المؤسف أنھا قد رفضت 
2020أكتوبر 25في ة "التغرید لیس جریمة" العدید منھا وتجاھلت ما تم قبولھ حتى الآن. وقد قامت حمل

والموجھ الى سعادة وزیر الخارجیة في وزارة الخارجیة الكویتیةرئیس مكتب حقوق الإنسانلبإرسال كتاب
، علما بأن وزارة الخارجیة رفضت عن الجھة المسؤولة عن تنفیذ توصیات مجلس حقوق الإنسانللاستفسار

ً ابخطكما أرسلت تسلم ھذا الكتاب. ً ا وأیضاً تم تجاھلھ، مما ،رئیس الدیوان الوطني لحقوق الإنسانلمطابقا
یؤكد رفض دولة الكویت محاولات فك القیود عن حریة التعبیر. ومن خلال متابعتنا ورصدنا لحالة حقوق 

. والجدیر الإنسان في الكویت، لم نشھد أيّ جھد یذُكر للسلطات الكویتیة بتحسین الواقع الحقوقي في ھذه الدولة
قرار النائب العام في الكویت باستدعاء أحد أبرز الناشطین السیاسیین والمدافعین عن حقوق الانسان في بالذكر 

للتحقیق معھ على خلفیة قیامھ بنشر حملة "التغرید لیس جریمة"الكویت المستشار أنور الرشید وھو رئیس 
!آرائھ عبر تغریدات على موقع تویتر

بحق المغردین وأصحاب السلطات الكویتیة ھاأصدرتبلغ مجموع الاحكام القضائیة التي ،ذاتھوعلى الصعید 
سجن في سابقة خطیرة یجب عدم التغاضي عن عواقبھا قرابة عشرة قرونما مجموعھ الرأي والسیاسیین 

.الخطیرة على ملف حقوق الإنسان في الكویت

توصیات المراجعة الدوریة الشاملة ھذا الحد، فبالعودة الى ولا تقف انتھاكات حقوق الانسان في الكویت عند
، بما في ذلك ضمان ذات الصلة بحقوق المرأةتوصیات ، نجد بینھا العدید من الالتي رفضتھا الحكومة الكویتیة

"المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة"، وتجریم العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي. 
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:البدوناً: لثثا

على مدى عقود، تعرضت شریحة كبیرة الملف الأكثر جدلا في الكویت یبقى ملف "البدون" وبلا منازع. فأما 
الحصول على في من أبناء الكویت لمعاناة مریرة على المستوى الانساني والحقوقي مع ما یشوبھا من تعثرّ 

قضیة البدون في الكویت إحدى وتعتبر.الخدمات المدنیة، نتیجة تصنیفھم ضمن فئة البدون (عدیمو الجنسیة)
یتداخل فیھا العدید من القطاعات والمسائل، بالشكل الذي یجعلھا مسألة حساسة حیث أكثر القضایا تعقیداً، 

.معاناة ھذه الفئة المضطھدة من سكان الكویتلإنھاءومعضلة شائكة تحتاج الى حلول جذریة 

یجاد حل لھذه المسألة، إلا أن لإالدعوات المحلیة والدولیة تصاعدت المطالبات وعلى مدار العقود المنصرمة، 
لمأساة ھذه الفئة توانى عن ایجاد حل ملائم تتجاھل ھذه المسألة الخطیرة وت،لا تزالكانت والحكومة الكویتیة 

والانتھاكات لحقوقھا الإنسانیة.التي تتعرض لأشد أنواع الظلم 

ل مسألة خلافیة حساسة في مجلس شكّ ویت تنطوي على بعد سیاسيّ مسألة البدون في الكتجدر الإشارة الى أن 
ً وعلى مستوى الحیاة السیاسیة الكویتيالأمة الحكومة الكویتیة ومجلس الأمة وقد دأبت في الكویت. عموما

الأمن على رأسھا حمایة المبررات بشأن عدم التوصل الى حل لھذه المسألة، على تقدیم العدید من الكویتي
.الأمر الذي لا یمكن أن یشكل سببا مقنعا ومنطقیا لاستمرار ھذا الوضع المأساوي لھذه الفئةالكویتي، القومي

 ً بین الأرقام الرسمیة التي تعلنھا الحكومة الكویتیة، وبین الاحصائیات غیر الرسمیة بھذا وھنا، نلحظ تفاوتا
ألفاً، بینما تؤكد 88وَ أوضاعھم لا یتجاوزون الشأن. فالأرقام الحكومیة تشیر الى أنَّ البدون الذین لم تسُ

.ألف نسمة، لكنّ السّلطات تتكتَّم على الأرقام الحقیقیة200إحصائیات غیر رسمیة أنَّ عددھم یتجاوز 

كذلك، ومع أن معاناة البدون في الكویت مستمرة منذ عقود، وتشتمل صعوبات كبیرة عند محاولة الحصول 
الى صعوبات في حق بالإضافةلیم والعمل والرعایة الصحیة والخدمات الاجتماعیة، على الوثائق المدنیة والتع

الزواج ونقل الجنسیة إلى أطفالھم، الا ان المجتمع الدولي كان ولا یزال یصم آذانھ ویمتنع عن اتخاذ اي اجراء 
بمنع ومحاربة أیة من شأنھ وقف معاناتھم والحصول على حقوقھم ومكتسباتھم، فیما تقوم الحكومة الكویتیة 

.ةالفئأنشطة حقوقیة داعمة لمطالبھم المحقة، وتمارس الاعتقال بحق الناشطین المدنیین المطالبین بحقوق ھذه 

حالات تمییز غیر مقبولة في المجتمع الكویتي، ویتراوح ذلك بین مترافقة مع البدون بشكل یومي تتزاید معاناة 
، ورفض تعلیمھم، إلى عدم السماح لھم بالعمل. كل ذلك، تسبب لھم معاناة الحرمان من إعطائھم وثائق مدنیة

، دون أن ننسى تفاعل مختلف المؤسفةوالمعاناة وصولا الى تزاید كبیر في محاولات وحالات الانتحاربالإحباط
معھم أطیاف الشعب الكویتي معھم بالإضافة الى الجمعیات الأھلیة وفعالیات المجتمع المدني التي تعلن تضامنھا

وتطالب بوضع حد لمعاناتھم. 

إلا أن،إنشاء الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیةبقیام السلطات الكویتیةورغم
عدم وضوح اختصاصاتھ أو آلیة عملھ والفترة الزمنیة التي من الكثیر من الغموض یلف ھذا الجھاز لناحیة 

تسبب في زیادة معاناة البدون البدون.  وفي حقیقة الأمر، فإن ھذا الجھاز المفترض أن یقوم فیھا بحل مشكلة
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ومع ذلك، فإن وضع علیھم والتي حالت دون تمتعھم بالكثیر من الحقوق.فرضھا من خلال القیود الأمنیة التي 
نونیة.من خلال منحھا حقوقھا المدنیة والاجتماعیة والقاتھم حل جذري لمشكلالبدون لا یزال بحاجة الى 

رابعاً: حقوق المرأة في الكویت:

فیما یتعلق بملف حقوق المرأة في الكویت، تجدر الإشارة إلى أن من بین توصیات المراجعة الدوریة الشاملة 
التي رفضتھا الحكومة الكویتیة عدة توصیات، بما في ذلك ضمان "المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة"، 

غتصاب الزوجي. وبالفعل، فإن ھذا الموضوع یستحق أن ینُظر إلیھ، ویجب إعادة وتجریم العنف الجنسي والا
.النظر في الأسباب الحقیقیة لرفض الحكومة الكویتیة لھذه التوصیات على وجھ الخصوص

مزید من الل ادخاكذلك، على الرغم من موافقة البرلمان الكویتي على مشروع قانون یجرم العنف الأسري و
ة لضحایا العنف الأسري، فضلاً عن الخدمات القانونیة والطبیة وإعادة التأھیل، استمرت معاناة تدابیر الحمای

المرأة، وظلت المرأة تواجھ تمییزًا غیر عادل في القانون والواقع. 

یمیز قانون الأحوال الشخصیة الكویتي ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة من جھة أخرى، 
أمرھا بالزواج. قد تفقد المرأة حقھا في النفقة من ذلك اشتراط حصول المرأة على إذن من وليّ الأطفال، بما في

من حصول المرأة على الطلاق أمام زوجھا إذا رفضت العیش معھ دون مبرر، بالإضافة إلى الشروط التي تحدّ 
.قیودةأیّ دونالمحكمة، والتي تقتصر على حالات محدودة، في حین یحق للرجل تطلیق المرأة

حالة من التھمیش المتعمد الذي یؤثر على تتعداھا الى بل ،ولا تتوقف معاناة المرأة الكویتیة على ھذا الجانب
على الرغم من ترشح عدد كبیر من ف. الكویتيالمرأة ویمنعھا من ممارسة حقوقھا الطبیعیة التي كفلھا الدستور

، إلا أنھ لم یتم انتخاب أي منھن.2020مبر النساء لانتخابات مجلس الأمة الكویتي في دیس

تسمح للرجل الذي 153م قانون العقوبات الكویتي أحكاما مخففة لعنف الذكور ضد النساء. فالمادة یقدّ بالمقابل، 
یقتل زوجتھ، أو ابنتھ، أو شقیقتھ، أو والدتھ إذا ضبطھا في علاقة جنسیة خارج الزواج بالحصول على حكم 

تسمح كما دولار أمیركي تقریبا). 9,820آلاف دینار كویتي (3سنوات حبس أو غرامة مخفف أقصاه ثلاث 
أیضا للخاطف الذي یستخدم القوة، أو یھدد، أو یخدع بنیةّ القتل، أو إلحاق الأذیة، أو الاغتصاب، 182المادة 

مرھا.أو الدعارة، أو الابتزاز ضد ضحیتھ بتفادي العقاب في حال تزوج ضحیتھ بموافقة ولي أ

خامساً: العمال الوافدون:

ن یزالون والعمال الوافدوبالرغم من ذلك، لا یزال ،سكان الكویتتشكل العمالة الوافدة نسبة كبیرة من عدد 
فیھم، ویفرض التي یتمحور معظمھا حول لانتھاكاتمختلف اعرضة ل نظام الكفالة الذي یربط الوافدین بموظِّ
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فیھم لترك العمل أو تغییره.  العاملات المنزلیات الأجنبیاتمن جھة أخرى، تعاني علیھم الحصول على إذن موظِّ
اللاتي منازل الالحبس القسري في التي تتعدد من یواجھن أشكالا إضافیة من الانتھاكاتمعاناة إضافیة بحیث

.الاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسيتعملن بھا مرورا ب

العامین الماضیین، واجھ العدید من العمال الوافدین حالات الفصل التعسفي من الاعمال التي یمارسونھا خلال
ھؤلاء أنفسھم دون عمل ودون وجد بحجة التخفیف من تبعات انتشار فایروس كورونا، وعلاوة على ذلك، 

اكر الطیران الباھظة الثمن، أو ، أو غیر قادرین على المغادرة بسبب قیود السفر وتذالكویتأجور وعالقین في 
لین.  مطرودین ومرحَّ

% إلى 70تقلیص عدد العمال المھاجرین من لنھا تسعى بأ، 2020مع ذلك، صرحت الحكومة الكویتیة في العام 
2020% من السكان. في ینایر/كانون الثاني، بدأت "الھیئة العامة للقوى العاملة" تطبیق قرار إداري لسنة 30

عاما الحائزین على الشھادة الثانویة فقط أو أقل. 60أو تجدید أذونات العمل للمھاجرین فوق الـ یحظر إصدار
یولیو/تموز، أفادت صحف محلیة أن السلطات قررت السماح بتجدید أذونات العمل للمھاجرین فوق الـ 14في 
ویا. بعد أن لجأ مواطنون ومقیمون دولار تقریبا) سن6,650لكن مقابل رسوم مرتفعة جدا تبلغ ألفَيْ دینار (60

إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاعتراض على القرار الذي اعتبروه ابتزازا لكبار السن، نقلت وسائل إعلام 
دولار 3,300محلیة في أغسطس/آب أن المسؤولین یبحثون في تقلیص الرسوم إلى النصف، أي ألف دینار (

.تقریبا)

الخلاصة والتوصیات:.3

لى أن ما یشھده ملف البدون في على التأكید عالمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ب لقد دأ
الكویت من خروقات وانتھاكات لحقوق الانسان، وصل الى مستوى ینبغي أن یتم وضع حد لھ. والملاحظ أنھ 

المنظمات غیر الحكومیة، لم تقم على الرغم من التندیدات العدیدة التي وجھھا المدافعون عن حقوق الإنسان و
، خاصة والاتفاقیات ذات الصلةأي من الدول أو الأمم المتحدة بمعاقبة أو إدانة ھذه الانتھاكات للقانون الدولي

.فیما یتعلق بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة في الكویت

السلطات الكویتیة من اعتقال یؤكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان أن ممارسات وھنا 
، بدلاً ”البدون“، تفرض المزید من القیود والإكراه على مجتمعات الداعمین لقضیة البدونوتنكیل بحق النشطاء

الى الإفراج الفوري عن المجلس الدوليیدعوو، من معالجة القضیة باحترام من خلال تعدیل القانون الوطني
ومع زون دون تھم معترف بھا، الأمر الذي یتعارض مع القانون الدوليالذین یحُتج” البدون“نشطاء حقوق 

.دولة الكویتالتي وقعت علیھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

الحكومة الكویتیة الى الالتزام المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسانعلاوة على ذلك، یدعو 
بشأن انعدام الجنسیة التي أنشأتھا مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون 1961عام الأمم المتحدة لاتفاقیة بمقتضیات 
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، وبالتالي، العمل على إنصاف ھذه الشریحة إلى ضمان حق كل شخص في الحصول على الجنسیةواللاجئین، 
من المجتمع الكویتي وإنھاء معاناتھا المستمرة منذ عقود.

الحكومة الكویتیة إلى إلزام القضاء لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان یدعو المجلس الدوليمن جدید، 
القانون الدولي مقتضى بالعمل ، وكذلك 1962أحكام الدستور الكویتي لعام اتباع والسلطة التنفیذیة بالكویتي 

.لیة ذات الصلةالاتفاقیات الدوبالإضافة الى كافة ین للحقوق المدنیة والسیاسیةالدولیینالإنساني والعھد

ومجلس حقوق كما یدعو المجلس الدولي الحكومة الكویتیة إلى إعادة النظر في التزاماتھا تجاه الأمم المتحدة 
حقوق الإنسان في الكویت ووقف أي ملف بالانسان وآلیة الاستعراض الدوري الشامل والسعي الجاد للنھوض 

.سلوك قد یؤثر على حقوق الإنسان في تلك الدولة

د حریة تعدیل كافة القوانین والتشریعات التي تقیّ بأن تعمل علىلسلطات التشریعیة في الكویتجدد الدعوة لوی
الرأي والتعبیر بكافة أشكالھا والتوقف عن تجریم من یمارس ھذا الحق بعقوبات قاسیة ومخالفة لالتزامات 

، وإصدار عفو عام عن كل التھم المتعلقة لإفراج الفوري عن جمیع سجناء الرأيیدعو لكذلك، الكویت الدولیة.
وإسقاطھا التي صدرت بموجب القوانین المقیدة للحریات، وإعادة النظر في كافة الأحكام بحریة الرأي والتعبیر

وإزالة آثارھا القانونیة وتعویض المتضررین منھا.

المعنیة في الكویت ودیوان حقوق الجھات المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان حثّ وختاما، ی
الإنسان على البدء بتنفیذ التوصیات الموجھة إلیھم ضمن الاستعراض الدوري الشامل واتخاذ الإجراءات 
اللازمة وعمل الترتیبات لذلك بالسرعة الممكنة وعدم تجاھل طلبات المنظمات الحقوقیة التي تسعى إلى ضمان 

حقوق الإنسان.


